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 تونــس- أثار تصريـــح وزيرة الصحة 
التونسية السابقة سميرة مرعي بوجود 
240 ســـرير إنعاش فقط في المستشفيات 
العمومية جلها متمركـــز بالمدن الكبرى، 
موجة ذعر في صفوف التونســـيين على 
الرغـــم من أن فايـــروس كورونا لم ينتقل 
بعد إلى مســـتويات متقدمة في التفشي، 
وأن عدد الإصابات في تونس حتى الأحد 

بلغ 75 حالة.
وبحســـب تقديـــرات وزارة الصحـــة 
التونســـية، فـــإن عدد أســـرة الإنعاش لا 
يتجاوز 500 ســـرير في عموم البلاد بما 
في ذلك الأســـرة المتوفرة لدى المصحات 
الخاصـــة، وهو مـــا يثير المخـــاوف لدى 
جميع التونسيين بدرجات متفاوتة تبلغ 

ذروتها لدى متساكني البلدات والقرى.
ورغم أن أغلبية الإصابات بفايروس 
كورونا حتى منتصف الأحد سجلت كلها 
تقريبا في المدن الكبرى، إلا أن تســـجيل 
حالة واحدة في إحدى القرى أو البلدات 
الريفية يمكن أن يتسبب في أزمة حقيقية 

على مستوى العلاج.
وقالـــت أســـتاذة علـــم الاجتماع في 
الجامعـــة التونســـية فتحية الســـعيدي 
فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ إن الســـلوك 
اليومي لســـكان القـــرى والبلدات والذي 
يتســـم بقلة الحركة مقارنة بمتســـاكني 
الحاضـــرة يســـاعد كثيرا فـــي التصدي 
لانتشـــار الفايروس، لكن ذلك لا يعني أن 

هاته البلدات والقرى محصنة.

وأضافت السعيدي ”تباعد التجمعات 
الســـكنية وعدم وجود فضاءات تجارية 
كبرى وقلة المواصلات العامة تجنب هذه 
المناطق إلى حين تفشي الفايروس فيها“.
واســـتدركت ”لا يمكـــن القـــول إن العزلة 

التي تعيشـــها هذه المناطـــق ميزة لعدم 
تفشـــي الفايـــروس، لا توجـــد أي منطقة 

اليوم في العالم محصنة“.
ويشـــكو قطـــاع الصحة فـــي تونس 
من العديد من المشـــكلات فـــي ما يخص 
والتجهيزات  يقدّمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
التي يعتمد عليها، والخلل بين الجهات، 
الدولـــة  ترصدهـــا  التـــي  والإمكانيـــات 
التونســـية لهذا القطاع المهم والحساس 
الذي صـــار يشـــتكي من رداءتـــه معظم 

التونسيين.
ويشـــتد ضعـــف القطـــاع الصحـــي 
ومـــا يعانيـــه مـــن مشـــكلات أكثـــر في 
الجهـــات الداخلية للبـــلاد، التي تعاني 
أغلب مستشـــفياتها من نقـــص حاد في 
التجهيـــزات وأطباء الاختصاص كأطباء 

التخدير والإنعاش.
ويشـــمل القطـــاع العـــام 2300 مركز 
للرعايــــة الصّحية الأساســــية، إلى جانب 
و109  الأساســــية  للصحــــة  تجمعــــا   27
مستشــــفيات محلية و33 مستشفى جهويا 
و18 مركــــزا ومعهدا مختصــــا و12 مركزا 
طبيا و3 مستشفيات تابعة لوزارة الدفاع 

ومستشــــفى واحد تابع لوزارة الداخلية، 
بطاقة اســــتيعاب إجمالية تقــــدّر بـ19630 
ســــريرا أي بما يعادل 1.84 سرير لكلّ ألف 
ساكن تونســــي. وحســــب تقرير أصدرته 
الجمعية التونســــية للدفاع عن الحق في 
الصحة، يبقى عدم المساواة في الخدمات 
الصحيــــة العائق الأكبــــر. حيث أن العديد 
من المواطنين يشــــتكون مــــن عدم ولوجهم 
إلى مرفق صحــــي قريــــب، وإذا ما بلغوه 
فإنــــه لا يتكفل بتلبية حاجياتهم ولا يلائم 
تطلعاتهــــم. والســــبب هــــو أن مــــا يعادل 
نصف المراكز الصحية الأساســــية لا تقدم 
إلاّ حصّــــة واحدة في الأســــبوع للعيادات 
الطبيّة وأنّ أغلب المستشــــفيات المحليّة لا 
توفّر المعدّات والتجهيزات الطبيّة الملائمة 
والمستشــــفيات الجهويّة تشكو من نقص 

فادح في الأطبّاء المختصّين،
إضافة إلى ما تتعرض له المؤسســــات 
الصحيــــة والاستشــــفائية مــــن تجاوزات 
بسبب الممارســــة المتعلقة بالطب الخاص 
في غيــــاب الضوابط الإداريــــة والرقابية. 
أمــــا القطاع الطبــــي والصحــــي الخاص 
فيبقي مركّزا أساسا في المدن الكبرى وفي 

المناطق السّــــاحلية للبلاد التي عرف فيها 
نموّا سريعا ومتواصلا.

عــــدم  أن  الجمعيــــة  تقريــــر  ويؤكــــد 
الموضوعيــــة وفقــــدان العدالــــة فــــي بعث 
المؤسســــات الصحية الخاصة والعمومية 
أدى إلى عدم التكامل في الخدمات المقدمة 
في القطاعين العام والخاص وهو ما يضر 

بحسن سير النظام الصحي.
وتعي وزارة الصحة التونســــية جيدا 
في  اللوجســــتية  إمكانياتهــــا  محدوديــــة 
لانتشــــار  الصحية  التحديــــات  مواجهــــة 
فايــــروس كورونــــا، إذ أنهــــا تعــــول على 
وعي المواطن وامتثالــــه لإجراءات الحجر 

الصحي والوقائية.
وأعادت أزمــــة وباء كورونــــا النقاش 
داخل الأوســــاط التونسية بشأن المنظومة 
الصحيــــة التي تراجعت بشــــكل كبير بعد 
ثــــورة ينايــــر 2011 وتســــلم المؤسســــات 
الجديــــدة للحكــــم، ففيمــــا تعتبر أوســــاط 
أن الفســــاد الذي نخر أجهــــزة الدولة بعد 
الثــــورة أهــــم عوامــــل تراجــــع الخدمات 
الصحيــــة، يذهب البعض الآخر إلى القول 
إن هنــــاك تدميرا ممنهجــــا لقطاع الصحة 

العمومي لصالح القطاع الخاص. ويذهب 
سياســــيون إلى أن ما يحــــدث من تراجع 
مخيف للخدمات الصحيــــة العمومية في 
تونس كان نتيجة لإملاءات صندوق النقد 
الدولي بعد أن اتبعت الحكومات المتعاقبة 
على حكم البلاد منذ 2011 سياسة التداين 

والاقتراض.
ويقــــول النائــــب بالبرلمان عــــن حزب 
منجي  الموحد  الديمقراطيــــين  الوطنيــــين 
الرحوي إن نقص الأدوية والمعدات الطبية 
في تونــــس يأتي نتيجة إكراهات صندوق 

النقد الدولي والجهات المالية العالمية.
الدائنــــين  أن  الرحــــوي  ويضيــــف 
يفرضــــون على الحكومات اتباع سياســــة 
تقشــــف كبيرة في موازناتهم كي يتســــنى 
لهم تســــديد ما عليهم من ديون، مؤكدا أن 
أحد الإجراءات التقشــــفية هــــو رفع الدعم 

الحكومي عن قطاع الصحة.
ودعــــا الأمــــين العــــام لحــــزب العمال 
حمــــة الهمامي في وقت ســــابق الحكومة 
التونسية إلى تعليق دفع الديون لمدة ستة 
أشــــهر كي يتســــنى لها تخصيص جميع 

الموارد المالية لمجابهة وباء كورونا.

 نيويــورك – دعـــا الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتريـــش الأحد كافة 
الأطراف في ليبيـــا إلى ”توحيد جهودها 
لمواجهـــة التهديد الذي يشـــكّله فايروس 
كورونـــا، وضمـــان وصـــول المســـاعدات 
الإنســـانية في جميع أنحـــاء البلاد دون 
عوائق“، فيما أعلن الجيش الليبي صدّه 

لهجوم شنّته قوات تركية.
وأكـــد الأمين العام للأمم المتحدة على 
ضرورة قبول الأطراف المعنية ”مشـــروع 
اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار المنبثق عن 
محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 
التي ســـيرتها الأمم المتحـــدة في جنيف 

الشهر الماضي“.
ورحـــب غوتيريش في بيانـــه بـ”الرد 
الإيجابـــي الـــذي قدمته حكومـــة الوفاق 
وكذلـــك رد الجيش الوطني الليبي في 18 
و21 مـــارس على التوالـــي، للدعوات إلى 

وقف إنساني للقتال“.
وأعـــرب عن أمله فـــي أن ”يترجم ذلك 
إلـــى وقف فوري وغير مشـــروط للأعمال 

العدائية“.
والأحد، كشـــف المتحدث باسم قيادة 
الجيش الليبي أحمد المسماري، أن قوات 
الجيـــش الليبي تمكّنت مـــن صد هجوم 
لقـــوات تركيـــة حاولـــت خـــرق الخطوط 

الدفاعية.
وأوضح المسماري، أن قوات الجيش 
تمكنت من تدميـــر مدرعة تركية من طراز 
ACV-15، قائـــلا ”عرضنا علـــى العدو أن 
يســـتلم المدرعة، وجثث القتلى بداخلها، 
ولكن العدو رفض اســـتلامها بحجة أنها 

مدرعة تركية وجثث غير ليبية“.
وتابع ”نطلب من الســـلطات التركية 
أن تتوصـــل معنا بهدف اســـتلام المدرعة 

التركية والجثث بداخلها“.
وقبل أيام، دعت كل من الأمم المتحدة، 
وألمانيـــا  وفرنســـا  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
وإيطاليـــا وهولنـــدا والمملكـــة المتحـــدة 
والولايات المتحـــدة والجزائر والإمارات، 
كافة أطـــراف النـــزاع الليبي إلـــى هدنة 
إنسانية لمساعدة الحكومة على مواجهة 

كورونا.
وتمّ التوصّل إلى هدنة في ليبيا في 12 
يناير شهدت انتهاكات متكرّرة. وتزايدت 
المخاوف الأممية من احتمال انهيار كامل 
للهدنة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

ولم يتوصّل الفرقاء إلى نتيجة حول 
التوافـــق الأمني في اجتماعـــات اللجنة 
بجنيف أمام محاولات  العســـكرية ”5+5“ 
حكومـــة الوفاق الالتفـــاف على بند حظر 
السلاح الذي يدعمه قائد الجيش الليبي 

والأمم المتحدة.
ومنذ ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي 
في 2011 تشـــهد ليبيا حالة من الفوضى. 
ومنـــذ 2015 تتنـــازع ســـلطتان الحكـــم: 
حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السرّاج 
ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة يدعمها 
قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر 

في شرق البلاد.

أرياف تونس محمية بالعزلة أكثر من الإجراءات الصحية

240 سريرا لغرف انعاش.. ذخيرة مستشفيات تونس لمواجهة كورونا   

تبدو المدن التونســــــية الكبرى مهيئة 
ــــــدات الريفية  ــــــر من البل بدرجة أكب
والمدن الأصغــــــر لمواجهة التداعيات 
ــــــروس  بفاي ــــــين  للمصاب ــــــة  الصحي
مرافقهــــــا  أن  ــــــار  باعتب ــــــا،  كورون
أعلى  بمواصفــــــات  الاستشــــــفائية 
ــــــات أكبرى من نظيرتها في  وإمكاني
الأرياف والقرى. ومع ذلك فإن المدن 
ــــــة (التنموية  بالعزل محمية  الأصغر 
ــــــة) أكثر من الإجراءات  والاقتصادي
ــــــة واحدة  ــــــة، فتســــــلل حال الصحي
مصابة بكورونا يمكن أن يتســــــبب 

في أزمة حقيقية.

حكومة الوفاق 

تتجاهل دعوات 

وقف الاقتتال 

سلوك متساكني القرى 

يساعد في التصدي 

لانتشار كورونا 

فتحية السعيدي

صابر بليدي

 الجزائــر – دخلـــت قوى إســـلامية في 
الجزائـــر علـــى خـــط اســـتثمار الوضع 
الاســـتثنائي الذي تعيشه البلاد، بسبب 
وبـــاء كورونـــا، فتحت يافطـــة التضامن 
الاجتماعي وتفعيل آليات التكفل بالأزمة، 
يدفـــع هـــؤلاء بأفكارهم للـــرأي العام من 
أجل القفز إلى الواجهة السياســـية حتى 
ولـــو كانت على حســـاب الاســـتثمار في 

أزمة إنسانية بالدرجة الأولى.
ودعا رئيـــس حركة البنـــاء الوطني 
الإخوانية، ومرشح الانتخابات الرئاسية 
الأخيـــرة عبدالقـــادر بن قرينـــة لإطلاق 
صندوق للتضامن الوطني، يوجه للتكفل 
بتداعيات انتشار وباء كورونا في البلاد، 
بعدما باتت أخطاره تهدد قطاعات عديدة 
في البلاد، لاسيما في الجوانب الصحية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وشدد بيان لحركة البناء على ضرورة 
إطلاق صندوق للتضامن الوطني، يفتح 
لجمع التبرعات والمساهمات، وأشار إلى 
ضرورة تنازل كبار المسؤولين في الدولة 
الســـامية  والكوادر  البرلمانيين  والنواب 
عن رواتبهـــم، لتكون بذلك بداية مســـار 

لجمع التبرعات.
المســـاهمة  ”ضـــرورة  علـــى  وأكـــد 
الجماعيـــة فـــي تخفيـــف العـــبء عـــن 
والأمن  كالجيش  الرســـمية  المؤسســـات 
والنفط والمؤسسات الاستراتيجية، بغية 
تقاسم أعباء الأزمة على جميع الأطراف، 

وتكريـــس أواصـــر التضامن بـــين فئات 
المجتمع“.

وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون قـــد صـــرح في آخـــر خطـــاب له، 
بـــأن ”الدولـــة تتكفل بجميـــع الترتيبات 
وأن الوضـــع تحت الســـيطرة“، وهو ما 
يوحي إلى أن الســـلطة تريد الإبقاء على 
شـــخصيتها الكاريزمية، وعـــدم الظهور 
أمـــام الرأي العـــام في موقـــف ضعيف، 
يزيـــد من متاعبها السياســـية، لاســـيما 
وأنهـــا لم تتعاف إلى غاية الأيام الأخيرة 
والاحتجاجـــات  الشـــرعية  أزمـــة  مـــن 

المناهضة لها.

وأعلن في هذا الشـــأن وزير الصحة 
وإصـــلاح المستشـــفيات عبدالرحمن بن 
بوزيد، أنه اســـتقبل رجل الأعمال يسعد 
ربـــراب، الـــذي اقتـــرح عليه المســـاهمة 
في اســـتقدام تجهيزات حديثـــة لتزويد 
المستشفيات والتكفل السريع بالمصابين 
بوبـــاء كورونـــا، إلا أنـــه لم يكشـــف عن 
موقف الوزارة ولا الحكومة من مثل هذه 
الاقتراحات، مما يؤكد تحفظ السلطة في 
الوقـــت الراهن على دعـــوات فتح مجال 

التضامن والتبرع.
ويبدو أن إعلان الوزير المذكور الأحد 
عـــن دخـــول بـــلاده المرحلـــة الثالثة من 

الجائحة، قد يضطر السلطة إلى التنازل 
عن تحفظاتها وتسويق دعوات التضامن 
في خطاب جديد، بســـبب تراجع حظوظ 
صمودهـــا في وجه انزلاق خطير للوضع 
الصحي في البلاد، رغم ما للمســـألة من 
تنامي الشـــكوك في قدرتهـــا على التكفل 

بإدارة الأزمات.
المنتخـــب  فـــي  لاعـــب  أبـــرز  وكان 
الجزائري لكرة القدم، الناشـــط في نادي 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي ريـــاض 
محـــرز، أول المعلنـــين عن تبرعـــه بمبلغ 
أربعـــة ملايين ونصـــف المليـــون يورو، 
لصالـــح بلاده من أجـــل التكفل بالوضع 
الصحي للمصابـــين بوباء كورونا، وهو 
الفعـــل الـــذي استحســـنه الجزائريون،
 لكـــن معلقـــين علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي أعربـــوا عـــن مخاوفهم من 
تلاعـــب الأيادي الخفية بأموال التضامن 

والتبرعات.
وتعتبر عمليات التضامن الاجتماعي 
وجمع التبرعات من الأنشـــطة الناجحة 
لدى الإســـلاميين، نظير هيكلتهم الأفقية 
ورصيدهـــم التاريخـــي في هـــذا المجال، 
حيـــث يظهـــرون فـــي مختلـــف الأزمات 
ومـــن  الاجتماعـــي  البديـــل  ثـــوب  فـــي 
بعـــده السياســـي، مزاحمـــين بذلك دور 

ومؤسسات السلطة.
وتعـــود أولى خبراتهم فـــي ذلك إلى 
ثمانينـــات القـــرن الماضي إثـــر الزلزال 
المدمـــر الذي ضـــرب العـــام 1981 مدينة 
الأصنام (الشـــلف حاليا)، ثـــم في زلزال 

بومـــرداس العـــام 2003، وقبلـــه مطلـــع 
التســـعينات خـــلال مشـــروع ”أســـواق 
الرحمـــة“، التـــي فتحتها آنـــذاك هياكل 
جبهة الإنقاذ المحظورة من أجل استمالة 
الشـــارع الجزائري، واستطاعت بفضلها 
توســـيع الهوة السياســـية بينـــه وبين 

السلطة القائمة آنذاك.

وحـــض بيـــان حركـــة البنـــاء علـــى 
”إطـــلاق حملـــة تضامنية واســـعة تجند 
لها الوســـائل الإعلامية الكبرى لصناعة 
حالـــة عامة مـــن الوعـــي والاهتمام لدى 
المواطنـــين بخطـــورة الوضـــع وكيفيـــة 
التغلـــب علـــى المخاطر، وذلك بمشـــاركة 
الكفـــاءات المتخصصـــة مـــن الباحثـــين 
وصناع الـــرأي العام والمجتمـــع المدني 

والأطباء والشباب“.
كمـــا دعا ”رجـــال الأعمـــال والتجار 
إلى مبادرات تضامنية واســـعة النطاق، 
لضمان الطمأنينـــة لدى المواطن وتوفير 
احتياجـــات النـــاس وقطـــع الطريق عن 
المضاربـــين، بغية محاصـــرة الأزمة قبل 

تفاقمها“. 

وعـــادت الحركـــة إلـــى التذكيـــر بما 
أسمته مؤخرا بـ“الهدنة الوطنية لتجاوز 
الخلافات السياســـية والتفـــرغ لمواجهة 
الأزمـــة، والإســـراع في اتخـــاذ إجراءات 
ماليـــة وضريبية اســـتثنائية، ومبادرات 
المؤسســـات  لمرافقـــة  مدروســـة  بنكيـــة 
والأفراد وحماية الاقتصـــاد الوطني من 
الانزلاق، وتأمين البلاد من حالات الخطر 

المحدق بها“.
وفي المقابـــل، توجه النائب البرلماني 
عـــن تحالـــف النهضة والعدالـــة والبناء 
الإسلامي لخضر بن خلاف بنداء لرئيس 
الوزراء عبدالعزيز جـــراد، بغية التدخل 
من أجل الإفراج عن  لدى مركز ”باستور“ 
رخصة اســـتيراد حزمات اختبار الكشف 
عـــن الفايـــروس كوفيـــد 19 فـــي توقيت 
قياســـي بدل الإبقـــاء علـــى الاختبارات 

العادية التي تستنفد وقتا طويلا.
ولفت المتحدث، في مراســـلته للوزير 
الأول، إلى أن ”أحد المتعاملين الجزائريين 
الخواص الذي يملك الآلات الخاصة بهذه 
التقنية الحديثة المســـتعملة في كثير من 
الدول المتقدمة في اكتشـــاف الفايروس، 
مســـتعد للتبرع بهـــا مجانـــا ووضعها 
تحت تصـــرف الدولـــة لتوســـيع عملية 
التشـــخيص لوباء كورونا على المستوى 
الوطني، وما تنقصه إلا حزمات الاختبار 
الـــذي تقـــدم منذ أســـبوعين بطلب لمعهد 
باســـتور من أجل الترخيص له من أجل 
اســـتيرادها من الصين وينتظر الجواب 

الذي لم يفرج عنه إلى اليوم“.

إخوان الجزائر يلبسون ثوب التضامن لاستثماره سياسيا 

 خطر صحي لا يغير القناعات

بعيدا عن عدوى الاكتظاظ 

الإسلاميون يلبسون 

ثوب التضامن الإجتماعي 

للإيهام بأنهم البديل 

السياسي 


